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 ستخلص الم

حيث ينظم أمراً بالغ الأهمية في ،  يعد عقد الايجار من أهم العقود الواردة على المنفعة
والقانونية والاقتصادية  الاجتماعية  أطرافه  .  النواحي  قبل  من  التزاماته  بتنفيذ  الاخلال  وأن 

كثير من المنافع والمصالح وهي ما اصطلح   الآخر  بالغة تفوت على الطرف  اً يترتب عليه أضرار 
ومما دفعني للكتابة في هذ الموضوع أن تفويت الفرصة تعتبر من ،  على تسميته بتفويت الفرصة

تكييفها حول  ومختلف  والقضاء  والقانون  الفقه  في  الشائكة  استحقاق ،  المسائل  وكذلك 
وأس ومقداره  ونوعه  فيها  تقديرهالتعويض  للتكييف ،  س  الوصول  البحث  اليه  يهدف  ومما 

والافتراضية والاحتمالية  المستقبلية  الأضرار  أنواع  بين  الفرصة  لتفويت  والفقهي  ، القانوني 
بالغة على   اً يترتب على الاخلال بالتزامات عقد الايجار أضرار أنه  في    البحثمشكلة    وتكمن

العقد  أطراف  على  المنافع  أو  الفرصة  تفويت  في  سبباً  تكون  مما  عناصر    ، طرفيه  وتحديد 
للمنهج   ت عتمد وا  .التعويض بالإضافة  التحليلي  المنهج  على  البحث  هذا  كتابة  في 

مقدمة  .  الاستقرائي الى  بحثي  قسمت  تمهيديوقد  البحث   .ومبحثان   ومبحث  ختام  وفي 
 الإشكالية الكبرى في التعويض عن تفويت الفرصة  النتائج كان أهمها توصلت الى مجموعة من 

في تحديد عناصر التعويض لا في تقريره لأن الضرر تبدو  الناجم عن الاخلال بعقود الإيجار  
تحليله   يتعذر  الموضوع   .حسابياً   وتقديرهالاحتمالي  قاضي  على  البحث  توصيات  أهم  ومن 

كانت الفرصة أكثر احتمالًا وبالتالي تحديد التعويض المناسب إسناد نسبة تحقق عالية كلما  
 . فهـو صاحـب السـلطة،  لها

مفتاحية   الايجار   -المنفعة -الفرصة  تفويت   : كلمات   -الضرر   –الاخلال    -عقد 
 .التعويض
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Abstract 
The lease contract is one of the most important contracts based on 

benefit, as it regulates a very important issue in the social, economic and 
legal aspects. And that breaching the implementation of its obligations by its 
parties results in severe damages that prevents the other party many benefits 
and interests, which is what has been termed as causing to miss opportunity. 
This prompted the writing of this paper on this topic, since causing to miss 
opportunity is one of the problematic issues in jurisprudence and law and in 
the judiciary and there is disagreement on its adaptation, and also the right 
to compensation on it and its type and its amount and the bases for its 
estimation, and one of the aims of the research is to reach the legal and 
jurisprudential adaptation to causing to miss opportunity between the types 
of future, potential and hypothetical damages. And the problem of the 
research lies in the fact that not fulfilling the terms of lease contract will 
cause serious damages for both parties involved which will lead to causing 
to miss opportunity or the benefits for the parties to the contract, and 
determining the components of compensation. In writing this research, the 
researcher relied on the analytical method in addition to the inductive 
method. The research was divided into an introduction, a preface, and two 
topics. At the conclusion of the research, the researcher reached a set of 
findings, the most important of which was the major problem in 
compensation for missed opportunity resulting from breach of lease 
contracts appears in determining the elements of compensation, not in 
confirming it, because the potential damage cannot be analyzed and 
estimated mathematically. One of the most important recommendations of 
the research on the subject judge is to assign a high verification rate 
whenever the opportunity is more likely, and thus determining the 
appropriate compensation for it, as he is the one in whom the authority was 
vested. 

 Key words:  
Causing to miss opportunity - benefit - lease contract - breach - 

damage - compensation . 
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 مقدمة

وأساس الاشكاليات ،  تعتبر المسؤولية المدنية من أهم نظم القانون المدني وأكثرها حيوية
مسائلها وذلك لاتصالها بمسألة حساسة والتي لا يزال الخلاف قائماً على أمهات  ،  القانونية

والدراسة من أجل   ،(التعويضوهي مسألة ) والبحث  أرضية خصبة للاجتهاد  ذلك جعلها 
ولذلك جاءت في مقدمة المسائل والموضوعات ،  حسم النزاع فيها بالوصول إلى نتائج مرضية

 .القانونية الجديرة بالبحث والدراسة
مجموعةو  الايجار  عقد  الال  يرتب  )من  طرفيه  على  والعقد   مستأجر(و –مؤجرتزامات 

القانون   المتعاقدين  اتفاق حدود  برضاهما ،  في  به  التزما  بما  الوفاء  الطرفين  على  فيوجب 
العقد  في  عليه  النص  وتم  الايجار ،  واتفاقهما  بعقد  اخلالًا  يعتبر  بذلك  منهما  أي  واخلال 

أو منفعةً أو مصلحة للطرف   كسباً وربما بإخلاله هذا قد فوت  ،  يرتب عليه مسؤولية عقدية
والتي تشكل في الواقع .  وهي ما يطلق عليها تفويت الفرصة،  الآخر وسبب له بذلك ضرراً 

التعويض ينشأ ويستحق  الضرر والذي بموجبه  المعوض عنه في   ،السبب في حدوث  والضرر 
الفرصة فوات  الضرر  ،  نظرية  عن  ومستقل  محقق  ذاتها كضرر  الفرصة  فوات  النهائي هو 

يستحق المضرور تعويضاً عن فوات الفرصة عليه أن يثبت أن ثمة فرصة قد   ي ولك،  الاحتمالي
الغير،  فاتت عليه يعتمد ويقوم   .بسبب خطأ  الفرصة  فوات  التعويض عن  البعض أن  ويرى 

والتوقع  الاحتمال  على  أساسية  واليقين ،  بصفة  الجزم  عليها ،  وليس  يقوم  التي  عناصره  لأن 
إن القانون لا يمنع من أن يحسب في و .  قط من ضرر وعلاقة سببية ليست محققةاحتمالية ف

التعويض عن الضرر المادي ما كان المضرور ،  الكسب الفائت الذي هو عنصر من عناصر 
الفرصة وإن كانت  يأمل الحصول عليه ما دام لهذا الأمل أسباب معقولة وذلك باعتبار أن 

وجاءت تطبيقات الفقهاء عن المنفعة التي  . أن تفويتها ضرر محققأمراً محتملاً أو مجرد أمل إلا 
( تستوعب الأضرار المستقبلية )لا ضرر ولا ضرار  وفقاً للقاعدة الفقهيةانعقد سبب وجودها  

انعقد  التي  المنافع  تفويت  بسبب  الحاصلة  الأضرار  فيها كل  فيدخل  أسبابها  انعقدت  التي 
يثار موضوع التعويض عن تفويت الفرصة الناجمة ثبوت هذه الأضرار    وعند .  سبب وجودها

 . عن الاخلال بالالتزامات التي نص عليها عقد الايجار
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 الموضوعأهمية : أولًا 

 -: تبرز أهمية موضوع البحث في نقاط عدة منها
والتي تعتبر من أهم العقود الواردة  أهمية موضوع البحث لارتباطه بعقود الايجار  / تبدو 1

 . على المنفعة
القانونية    / 2   الناحية  من  بالغة  أهمية  الايجار  عقود  حياة تمثل  في  بها  التعامل  لكثرة 

و ،  الناس بوضعه  التنظيمية  السلطات  في  المنظمين  من  بكثير  دفعت  تصنيفه والتي 
 . ضمن طائفة العقود المسماة

و 3 الايجار  بعقود  الاخلال  يعد  المؤجر  /  على  لفرص كثيرة  تفويتاً  عليه  يترتب  مما ما 
 . تفوت عليه كثير من المصالح والمنافع.  تسبب له أضراراً بالغة 

المتجددة    /4 الموضوعات  من  الفرصة  تفويت  موضوع  فيعتبر  فيه  الكتابة  هناك  ولقلة 
 . لذلكحاجة ماسة  

 . في الفقه والقانون والقضاء تفويت الفرصة  ما زال الخلاف قائم حول تكييف /5
يترتب على تفويت الفرصة مجموعة من الأضرار والمتمثلة في تفويت كسب مشروع   /6

 أو الحاق خسارة بالمضرور، يستوجب الأمر لأهميته الوقوف عنده وبيانه.
/ إن تحديد عناصر التعويض في تفويت الفرصة وبيان أسسه ومعاييره، يعد اشكالية 7

 الموضوع عند النظر في دعوى التعويض. تواجه قاضي  

 وضوعالمأسباب اختيار : ثانياً

 :دفعتني مجموعة من الأسباب لاختيار موضوع البحث منها ما يلي
  . أهمية موضوع البحث والتي تم ذكرها سابقاً  /1
يعتبر موضوع تفويت الفرصة من المسائل الشائكة والمختلف حول تكييفها الى الآن  /2

 والحاجة الماسة الى ذلك. ه  قلة الكتابة فيو   ، الفقه والقانون والقضاءفي  
كثرة المنازعات المتعلقة والناشئة عن الاخلال بالالتزامات التعاقدية في عقود الايجار وما    / 3

 . يؤدي بذلك الى تفويت المنافع والمصالح لدى الكثيرين من أطراف العلاقة التعاقدية 
تفويت آتناول    /4 عن  استحقاقه  ومدى  التعويض  أحكام  حول  الأنظمة  شراح  راء 

 تقديره. الفرصة وكيفيته وأسس ومعايير 
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 البحثأهداف : ثالثاً

 -:  يرمي البحث لتحقيق مجموعة من الأهداف منها
   . لتفويت الفرصة بين أنواع الأضرار المستقبلية والاحتمالية   والفقهي   /الوصول للتكييف القانوني 1
ال2 استحقاق  مدى  حول  الغموض  في كشف  الفرصة /الاسهام  تفويت  عن  تعويض 

  ته.ومدى شرعي
التأكيد على أن عقود الايجار من أهم عقود المنافع وأهميتها الاجتماعية والاقتصادية   / 3

بالغة   اً من المصالح لأطرافها مما يلحق بهم أضرار وأن الاخلال بالتزاماتها يفوت كثير  
 . تستحق التعويض

البحثية   الخروج  /4 بنتائج وتوصيات مثمرة تحقق استراتيجية الجامعة وتخدم الأولويات 
 وأهدافها.للجامعة  

 البحثمشكلة : رابعاً

الأهمية حيث ينظم أمراً بالغ  ،  يصنف عقد الايجار من أهم العقود الواردة على المنفعة 
والقان والاقتصادية  الاجتماعية  النواحي  أنه  و ،  يةونفي  البحث  مشكلة  على تكمن  يترتب 

بالغة على طرفيه مما تكون سبباً في تفويت الفرصة أو    اً الاخلال بالتزامات عقد الايجار أضرار 
ثبت وقوع الضرر الأمر الذي يستدعي الحكم بالتعويض على من أ، المنافع على أطراف العقد 

ويعد ومما يثير صعوبة من الناحية العملية والنظرية    .ركان المسؤولية المدنيةعليه واستيفاء بقية أ
ناصر التعويض عن تفويت الفرصة لا في تقريره لأن هي في تحديد ع  من اشكاليات البحث 

حسابياً، لكن ما يعوض عنه هو الضرر المحقق متمثلاً   وتقديره الضرر الاحتمالي يتعذر تحليله  
على عاتق قاضي الموضوع للتيقن مما يشكل عبءً ومسؤولية تقع    في القيمة الذاتية للفرصة 

  .للحكميصل الى تقدير مناسب    ذلك حتىمن  

 حدود البحث خامساً:

وتتمثل حدود البحث الموضوعية بالرجوع لوثيقة الكويت للقانون المدني لدول مجلس 
سترشادية غير ملزمة وذلك نسبة لعدم وجود نظام لخليجي على الرغم من أنها وثيقة االتعاون ا

لبعض   الرجوع  مع  إليه،  الرجوع  يمكن  الصلة من مدني سعودي  ذات  العربية  الدولة  أنظمة 
 أجل الاستئناس بنصوصها وابداء اوجه المقارنة. 
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 منهج البحث: سادساً

وذلك بالرجوع ،  المنهج التحليلي بالإضافة للمنهج الاستقرائي  وقد اعتمدت على     
وتوثيق المعلومات بشكل دقيق مع ،  الى أمهات الكتب والمراجع ذات الصلة بموضوع البحث

منها  الأحكام  واستنباط  النصوص  واستقراء  القانون  شراح  وآراء  القانونية  النصوص  تحليل 
منهجية   بصورة  القانونية  والنصوص  المعلومات  وتوثيق  الأصلية  المراجع  الى  والرجوع  وتحليلها 

 الهامش. علمية في  

 الدراسات السابقة: بعاًسا
الدراسات السابقة تناولت موضوع البحث من قريب أو من وقفت على مجموعة من  

  -:بعيد وكان أهمها 

إعداد الباحث/   دراسة مقارنة  تفويت الفرصة ضرر  عن  التعويض    : الدراسة الأولى
 . م2015جامعة الشرق الأوسط   رسالة ماجستير  أحمد ياسر مسك 

في   بحثه  الباحث  فصول وتناول  في    أربعة  عن    الفصلتكلم  الدراسةالأول  ، مقدمة 
في الفصل الثالث   ثم تناول ،  النظري والدراسات السابقة  الإطار الثاني عن    الفصل وتحدث في  

ثم استعرض في الفصل الرابع أحكام التعويض عن ضرر ،  ماهية ضرر تفويت الفرصة وعناصره
 . تفويت الفرصة

الشبه   أوجه  بحثي  وتتمثل  وموضوع  الدراسة  هذه  الفرصة بين  تفويت  تناول  في 
 -: أما أوجه الاختلاف فتبرز في الآتي،  والتعويض الناتج عن ضرر تفويت الفرصة

عن    تتحدث  السابقة  الدراسة  أن  على  أ/  المترتب  الفرصة ضرر    التعويض  تفويت 
تفويت الفرصة عند الاخلال   التعويض الناتج عن  في حين أن بحثي يدور حول ،  بصورة عامة

 . بالتزامات عقود الايجار
السابقة   الدراسة  أن  الفرنسي ب/  القانون  على  ركز  وانما  محدد  نظام  في  تكن  لم 

  . دراستي في الأنظمة السعودية في حين أن ،  والمصري والأردني
اته في الفقه أحكامه وتطبيقالتعويض الناشئ عن تفويت الفرصة  :  الدراسة الثانية

والقانون مقارنة  /الاسلامي  ماجستير   /دراسة  عيسى   /رسالة  زكريا  يوسف  للباحث/ 
 . م2009  /السودان/سلاميةدرمان الا  جامعة أم/أرباب
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الفرصة  تفويت  فيها  تناول  فصول  وستة  تمهيدي  فصل  في  الباحث  بحث  وجاء 
 .دراسة مقارنةوأحكامها وأحكام التعويض وذلك في الفقه والقانون  

، في تناول موضوع تفويت الفرصة  بين هذه الدراسة وموضوع بحثي وتتمثل أوجه الشبه
 -: أما أوجه الاختلاف فتتمثل أهمها في الآتي

أ/ أن الدراسة السابقة تناولت تفويت الفرصة والتعويض الناشئ عنها بصورة عامة ولم   
  . بحثيتكن مقصورة على حالة أو عقود بعينها على عكس  

في حين ،  جاءت في القانون السوداني مقارنة بالفقه الاسلامي  السابقة   أن الدراسةب/
 في النظام السعودي. أن بحثي 
على ،  الدراسة السابقة عبارة عن رسالة ماجستير وعدد صفحاتها وحجمها أكبر  /ج

 . عكس بحثي

 البحث تقسيم هيكلة: ثامناً

قسمت  الى    وقد  و بحثي  م   المباحثو ومبحثان    يتمهيدمبحث  مقدمة   طالب تحتها 
 -:  وذلك وفقاً للآتي  فروع تحتها   طالبالموبعض  

 مقدمة  -
 : الالتزامات التعاقدية في عقود الايجار في المملكة العربية السعوديةتمهيديبحث  م
 يجار المطلب الأول: مفهوم عقد الإ  
 يجار المطلب الثاني: التزامات المؤجر والمستأجر في عقد الإ  
 يجار خلال المؤجر والمستأجر بالتزامات عقد الإ إالمطلب الثالث:   

 : تفويت الفرصة وعلاقتها بتسبيب الضرر في الفقه والنظام الأولالمبحث  
 المطلب الأول: مفهوم وتكييف تفويت الفرصة في الفقه والنظام   
 : الضرر الناتج عن تفويت الفرصة في الفقه والنظام المطلب الثاني  

 يجار خلال بعقود الإ : أحكام التعويض الناشئ عن تفويت الفرصة المترتبة عن الإ ني المبحث الثا 
 المطلب الأول: مفهوم وأساس التعويض عن تفويت الفرصة   
 المطلب الثاني: شروط التعويض عن تفويت الفرصة   
 المطلب الثالث: سلطة القاضي في تقدير التعويض عن تفويت الفرصة.   
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 الالتزامات التعاقدية في عقود الايجار في المملكة العربية السعودية: لتمهيديالمبحث ا
أن الشخص قد ذلك  ،  يعد العقد من أهم الأنظمة القانونية وأكثرها شيوعاً في الحياة

وتأمين وايجاراً  بيعاً  الواحد  اليوم  في  عقود  عدة  الايجاب .  يبرم  ارتباط   " بأنه  العقد  ويعرف 
عليه   المعقود  في  أثره  يثبت  وجه  على  وتوافقهما  الآخر  بقبول  المتعاقدين  أحد  من  الصادر 

التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر العو   .(1) ويترتب عليه  ما يشتبه نوع  ولمعرفة ،  قد كثيراً 
نوع العقد يتعين على قاضي الموضوع الرجوع الى نية المتعاقدين الحقيقية لا الى الوصف الذي 

 : وسوف نستعرض هذا المبحث في ثلاثة مطالب وذلك على النحو التالي   (2) يصفان به العقد 

 مفهوم عقد الايجار: المطلب الأول
ولذلك ،  والملزمة والأكثر تداولًا بين الأشخاصعقد الإيجار من العقود الخاصة المهمة  

، وهو من أكثر العقود التي فيها منازعات أمام المحاكم المدنية،  أهمية خاصة  التنظيماتأولته  
السياسية   للتغيرات  والعاكسة  الكاشفة  المرأة  والمستأجر هي  المؤجر  بين  المنازعات  أن  حيث 

التي  الأخلاقية  وحتى  والاجتماعية  المجتمع والاقتصادية  في  العقد و   . تحدث  هو  الإيجار  عقد 
إيجار  بدل  مقابل  محدودة  لمدة  بشيء  الانتفاع  من  المستأجر  بمقتضاه  المؤجر  يممكن  الذي 

بمختلف أنواع النشاطات التجارية أو  ،  وينصب عقد الإيجار على العقارات والمنقولات،  معلوم
الناحية القانونية لكثرة التعامل به في حياة وتبدو أهمية عقد الايجار من    .الحرفية أو الصناعية

العقود المسماة،  الناس لتنظيمه ضمن طائفة  إذ تعد ،  ولعل هذه الأهمية دفعت بالتشريعات 
، أجل الموازنة بين مصلحتين متعارضتين  لقوانين كثيرة التعديلات وذلك منقوانين الايجار من ا

المستأجرين ومصلحة  الملاك  وثي  (3).مصلحة  المادة وعرفت  في  الإيجار  عقد  الكويت  قة 
عقد تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من   )الإيجار :  ( منها حيث نصت على627)

 

منصور  (1)  أمجد محمد  د.  للالتزامات -أ.  العامة  الالتزام  –النظرية  والتوزيع -مصادر  للنشر  الثقافة    –دار 
 .  43ص –م  2015 -الطبعة السابعةـ   –الأردن  -عمان

  –دارة الجامعة الجديدة للنشر    –شرح عقدي البيع والمقايضة    –العقود المسماة    –د. أنور سلطان    (2) 
 .  30ص  –  م 2005طبعة   –الاسكندرية  

مكتبة الرشد  –التأمين(  -الإيجار-)البيعالوجيز في العقود المسماة    –أ. د. أسامة محمد عثمان خليل  (3) 
 .  127ص  –م  2015–الطبعة الثانية  –الرياض  –
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القانون بأنه )تمليك و   . (1) معلوم(الثمن المؤجر لمدة معينة لقاء عوض   عرف عقد الإيجار في 
يمكن   أن  المؤجر  يلتزم  وبه  معلومة  لمدة  معلوم  بعوض  معلومة  الانتفاع منفعة  من  المستأجر 

، العمل أو المنافع بعوض  على وهو عقد يرد  ،  وقد عرفه الفقه الإسلامي بالإجارة،  بالمأجور
للبناء   شخص  العمل كاستئجار  نظير  إذا كان  أجرا  العوض  هذا  تعلق   وأجرةويسمى  إذا 

والدور  ستئجار كا  بالمنافع  طرفينو .  الأراضي  بين  الإيجار  عقد  المؤجر  أحدهما  :  يبرم  يسمى 
، جميع عيوب الارادةأن تكون إرادتهما صحيحة خالية من    ويتعين،  والأخر يسمى المستأجر

مستأجراً  يكون  أن  أمكن  الاستئجار  أهلية  الشخص  في  تتوافر  لم  مع   فإن  نائبه  طريق  عن 
  (2)   . في هذه الحالة  مراعاة الإجراءات المنصوص عليها قانوناً 

رضا الطرفين   وهي،  توافر ثلاثة أركان في العقد حتى ينشأ صحيحاً وأن القانون يوجب  
الايجاب  في  المتمثلة  لإرادتيهما  الطرفين  تبادل  من  ينتج  وما  تعاقدي  التزام  في  بالدخول 

الالتزام،  والقبول المعقود  ،  ومحل  الالتزام  عليه،وهو  يرمي ،  وسبب  التي  المباشرة  الغاية  وهو 
 .(3) أطراف العقد الى تحقيقها 

 المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار تالتزاما :الثانيالمطلب 
تناوله من ،  يرتب عقد الإيجار مجموعة من الالتزامات على عاتق طرفيه يتم  وهذا ما 

 -: خلال الفروع التالية
 التزامات المؤجر:  الفرع الأول

التزامات المؤجر    تكمن ويتفرع ،  المؤجر  تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيءفي  كافة 
  :منه مجموعة من الالتزامات وذلك على النحو التالي

الشيء:  أولاا  بتسليم  )  -المؤجر:    الالتزام  المادة  عليه  نصت  ما  من 641وهذا   )

 

( من وثيقة الكويت للنظام المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج  627راجع نص المادة )  (1) 
 م.  2002 -هـ 1432 –لثانية الطبعة ا –العربية  

البكري     (2)  القانون المدني الجديد    –المستشار محمد عزمي  الفقه والقضاء والتشريع في  دار  –موسوعة 
 عقد الايجار.   –المجلد السابع   -)بدون تاريخ(  –القاهرة   –محمود  

م  2008  –الطبعة السابعة   –العقد والارادة المنفردة في القانون السوداني   –د. أبو ذر الغفاري بشير   (3) 
 .  8-7ص  –
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معها لاستيفاء   على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة يصلح   -1) :  وثيقة الكويت أن 
يتم التمكين بتسليم المستأجر من قبض المأجور دون مانع يعوق   -2.  المنفعة المقصودة كاملة

ويلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة (1) .الانتفاع به مع بقائه متصلاً حتى تنقضي مدة الإيجار (
 بذاتها، وبالتاليويجب عليه أن يسلمها  ،  المحددة والمعين مقدراها في عقد الإيجار الى المستأجر

عيناً  المستأجر  إذا عرض على  بالتسليم  لالتزامه  منفذاً  المؤجر  يعد  عينها   لا  التي  أخرى غير 
وأيضاً لا يجوز للمستأجر أن يضع يده على عين أخرى )يملكها أو يحوزها المؤجر(  ،  العقد 

غير  على  اتفق  إذا  إلّا  العقد  وعينها  استأجرها  التي  العين و .  ذلك  غير  بتسليم  المؤجر  يلتزم 
 2) .المؤجرة كما هي معينة بالعقد 

المقصودة هي   إن الاصلاحات الضرورية -:المؤجر  التزام المؤجر بصيانة الشيء:  نياا ثا
وأعمال هذه الاصلاحات رغم أنه إلزام .  المؤجر يوفي بالغرض من الإجارة  التي تجعل الشيء

للمؤجر حيث تحفظ بقاء ملكه   إنما هي في الحقيقة فائدة على المؤجر )حق( لفائدة المستأجر  
مما ينشئ التزاماً فرعياً على المستأجر بالمحافظة على المأجور وعدم التعرض ،  المؤجر(  )الشيء

ن القيام بأي عمل يؤدي الى تخريب على المؤجر عند قيامه بأعمال الصيانة ومن الامتناع ع
المأجور تغيير  )(3) .أو  المادة  في  نصت  حيث  الالتزام  لهذا  الكويت  وثيقة  ( 642وأشارت 

المأجور-1:)على في  خلل  من  يحدث  ما  بإصلاح  يقوم  أن  المؤجر  استيفاء ،  يلزم  في  يؤثر 
على إذن من المحكمة فإن لم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد أو الحصول  ،  المنفعة المقصودة

إذا كان الخلل الذي -2بما أنفق بالقدر المتعارف عليه.  يخوله الإصلاح والرجوع على المؤجر 
يلزم المؤجر إصلاحه عرفاً من الأمور البسيطة أو المستعجلة التي لا تحتمل التأخير وطلب إليه 

نفقته بالقدر  طاعالمستأجر إصلاحه فتأخر أو تعذر الاتصال به جاز للمستأجر إصلاحه واقت
الأجرة من  ضرورية   (4) . (المعروف  تكون  أن  المؤجر  بها  يلتزم  التي  الإصلاحات  في  ويكفي 

الايجار من  المقصود  الانتفاع  عاجلة،  لتحقيق  تكون  أن  فيها  يشترط  تكون ،  فلا  أن  ولا 
الهلاك من  ذاتها  العين  لحفظ  لانتفاع ،  ضرورية  ضرورية  الإصلاحات  تكون  أن  وقد يحدث 
 

 مرجع سابق.    –( من وثيق الكويت  641راجع نص المادة ) (1) 
 .  709ص  –مرجع سابق   –د. رمضان محمد أبو السعود  (2) 
 .  151ص  –مرجع سابق  –أ. د. أسامة محمد عثمان   (3) 
 مرجع سابق.    –( من وثيقة الكويت  642أنظر نص المادة )  (4) 
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 . المستأجر وفي ذات الوقت لازمة لحفظ العين من الهلاك
التعرض:  ثالثاا  بعدم  المؤجر  المادة   -:التزام  في  الالتزام  هذا  الكويت  وثيقة  تناولت 

لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفاء المنفعة   -1) :  ( حيث نصت على648)
الايجار ولا أن يحدث في المأجور تغييراً يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها مدة  

ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه بل   -2.وإلاّ كان ضامناً 
قانوني يصدر الضمان الى كل تعرض أو ضرر مبني على سبب  من أي مستأجر   يمتد هذا 

ووفقاً لهذا النص فإن المؤجر يضمن أي   (1) . أي شخص تلقى الحق عن المؤجر (آخر أو من  
إلّا من الغير  ما يصدر  يضمن المؤجر    ، ولاتعرض يصدر منه إن كان التعرض مادياً أو قانونياً 

لذا احتاط النظام ،  وقد يتمثل قمة التعرض في بيع المأجور من قبل المؤجر.  التعرض القانوني
أما التعرض القانوني فيتحقق إذا ادعي المؤجر حقاً   (2) .للمستأجر حق استمرار الاجارةوكفل  

  (3) .على العين المؤجرة في مواجهة المستأجر من شأنه أن يحرم الأخير من الانتفاع

وقد أكدت عليه وثيقة الكويت في  -الخفية:  التزام المؤجر بضمان العيوب  :  رابعاا 
 ( حيث  650المادة  على(  نصها  في   -1) :  جاء  يوجد  ما  جميع  للمستأجر  المؤجر  يضمن 

اً فاحشاً ن ولا يضمن العيوب المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه نقص 
على علم   ن المؤجر العيب إذا كان المستأجرولا يضم-2.جرى العرف على التسامح فيها التي

ويعد ضمان العيوب الخفية التزام   (4) .(أن يعلم بهو كان من اليسير عليه  به وقت التعاقد أ
المقصودةضروري   المنفعة  من  المستأجر  لحرمان  يؤدي  العيب  وجود  لأن  ويتحقق .  وذلك 

، الضمان إذا كان العيب مؤثراً وخفياً لا يعلمه المستأجر حينها يجوز للمستأجر فسخ العقد 
وكل اتفاق يقضي بالإعفاء  ،  هناك مقتضىأو إنقاص الأجرة مع المطالبة بالتعويض إن كان  

 (5) . يقع باطلاً   الضمان من  

 

   نفس المرجع.   –(  648راجع نص المادة ) (1) 
 .  155ص  –مرجع سابق   –أ. د. أسامة محمد عثمان     (2) 
 858-857ص  –مرجع سابق   –د. رمضان محمد أبو السعود  (3) 
 مرجع سابق.    –( من وثيقة الكويت  650أنظر نص المادة )  (4) 
 .  156ص  –مرجع سابق   –أ. د. أسامة محمد عثمان     (5) 
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 التزامات المستأجر:  الفرع الثاني
تتمثل تقع على عاتق المستأجر مجموعة من الالتزامات في مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة  

 : في الآتي
الأجرة المتفق أول ما يلتزم به المستأجر أداء    -:التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة  -1

أما إذا كان الاتفاق على موعد ،  عليها وفي الموعد المتفق عليه بالعقد إذا كان الاتفاق كتابة
وفي ، وجب عليه الوفاء بالأجرة في أول كل شهر،  العقد مشافهة أو لم يتفقا على موعد محدد

ها في إدارة  للمستأجر أن يودع،  حال رفض المؤجر استلامها بعد عرضها عليه عرضاً قانونياً 
خلال   بدفع   20التنفيذ  والالتزام  الاستمرار  المستأجر  وعلى  الاستحقاق  تاريخ  من  يوماً 

الأجرة كاملة في مواعيد استحقاقها ولو قام نزاع بينه وبين المؤجر حول الأجرة إلى أن يفصل 
عن  المستأجر متخلفاً  اعتبر  الطرفين وإلا  النزاع بحكم قضائي أو يحسم باتفاق  أداء    في هذا 

أما مكان الوفاء بالأجرة فيكون في موطن المستأجر مالم يكن هناك اتفاق أو عرف   . الأجرة
ويلتزم المستأجر بدفع الأجرة   .ويقع اثبات الوفاء بالأجرة على المستأجر،  يقضي بغير ذلك

  (1) .في العقدالمحددة 
المستأجر بالمحافظة على   يلتزم   -المؤجر:    تزام المستأجر بالمحافظة على الشيء ال-2

وتعد يد ،  له الرجل المعتادوبأن يبذل العناية في ذلك ما يبذ   العين المؤجرة أثناء مدة الإيجار 
العادي وإلّا يكون ضامناً   مما يلزمه المحافظة على المأجور محافظة الشخص،  المستأجر يد أمانة

 نصت هذا ما  و .  واحد منهم ضامناً وإن تعددوا كان كل  ،  للأضرار الناشئة عن عدم المحافظة
المادة )  عليه أمانة في يد المستأجر يضمن ما   -1)  على:   (655وثيقة الكويت في  المأجور 

تعديه أو  فقدان ناشئ عن تقصيره  أو  أو تلف  وعليه أن يحافظ محافظة ،  يلحقه من نقص 
الناشئة عن تعديه إذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامناً للأضرار  -2.الشخص العادي 

يجوز   )لا:  ( كيفية استعمال المأجور حيث نصت على656كما حددت المادة )  .أو تقصيره 
فإن لم يكن ،  للمستأجر أن يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد 

ذلك ك   ونصت. (أعد له وعلى نحو ما جرى العرف بههناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقاً لما  
،  لا يجوز للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييراً بغير إذن المؤجر  -1)   على  : (627المادة ) 

 

 .  162ص  –مرجع سابق   –أ. د. أسامة محمد عثمان     (1) 
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 ( 1) (.إلّا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضرراً به
بمجرّد انقضاء الإجارة يلزم المستأجر رفع يده   -المأجور:  التزام المستأجر برد    -3

. فهو الّذي عليه طلب استردادها عند انقضاء الإجارة،  ليستردّها المؤجّرعن العين المستأجرة  
إلاّ إذا كان ،  وإن استأجر دابةًّ ليصل بها إلى مكان معيّن لزم المؤجّر استلامها من هذا المكان 

والعودة للذّهاب  قال.  الإجارة  من  الشّافعيّة  انقضاء :  ومن  بعد  العين  ردّ  المستأجر  يلزم 
المؤجّر ول،  الإجارة يطلبها  لم  العقد ،  و  انقضاء  بعد  إمساكها  مأذون في  المستأجر غير  ، لأنّ 

 -1) :  ( منها على662وهذا ما نصت عليه وثيقة الكويت في المادة ) .  فلزمه الرّدّ كالعاريةّ
فإذا    -2.على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة الايجار الى المؤجر بالحالة التي تسلمه بها

تح  للمؤجرأبقاه  يدفع  بأن  ملزماً  دون حق كان  يده  الضرر(  ت  المثل مع ضمان   ( 2).  أجر 
حيث يجب تسليمها بالحالة التي استلمها وقت وعلى المستأجر رد العين المأجورة وفقاً للعقد  

حال امتنع المستأجر عن رد العين   وفي.  بداية الانتفاع بها وقت انتهاء العقد أو وقت الفسخ
على المؤجر أن يطلب التنفيذ العيني والتعويض عن هذا التأخير بمقدار الضرر الذي ، أو تأخر

 ( 3).ومن ناحية زمان الرد فإنه يتحدد بوقت انتهاء الإيجار .  أصابه
مجموعة من الالتزامات على يرتب  عقد الايجار  وفي خلاصة الحديث يمكن القول أن  

طرفيه   التزاماً    –  )المؤجرعاتق  الأطراف  بها  يلتزم  آثار،  من  العقد  يرتبه  ما  وهي  المستأجر( 
، حتي تنتهي حترامها والوفاء بهاافها اكاملًا وفقاً )العقد اتفاق القانون(، ويقع على عاتق أطر 

السليم الذي يجب ان يسلكه المتعاقدين العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالوفاء باعتبارها الطريق  
 للوصول لانقضاء الالتزام. 

  

 

 مرجع سابق.    –( من وثيقة الكويت   627 -656 -655راجع نص المواد )   (1) 
 نفس المرجع.  –(  662أنظر نص المادة )  (2) 
دار النهضة العربية    -مصادر الالتزام    –الوسيط في شرح القانون المدني   –عبد الرزاق أحمد السنهوري    (3) 

 (.  629-614/ 6)   -م 1981 –ــ القاهرة  
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 إخلال المؤجر والمستأجر بالتزامات عقد الإيجار: المطلب الثالث
الإيجار أوسوف       عقد  بالتزامات  والمستأجر  المؤجر  إخلال  المطلب  هذا  في  تناول 

 -: وذلك في الفروع التالية
 بالتزامات عقد الإيجار إخلال المؤجر :  الفرع الأول

بالتسليم بالتزامه  المؤجر مخلاً  امتنع عن ،  يكون  أو  فقط  العين  من  جزء  سلم  هو  إذ 
الملحقات بها،  تسليم  للانتفاع  معها  تصلح  العين في حالة لا  سلم  من شأنها ،  أو  أو كان 

أو لعدم قيامه ،  تعريض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو عماله أو مستخدميه للخطر
صلاحات قبل التسليم أو أن يتأخر في التسليم أو يمتنع عن التسليم في إالعين من    تحتاجهبما  

يسلم المؤجر  وإذا لم    (1).ففي هذه الأحوال يعد المؤجر مخلًا بالتزامه بالتسليم،  المكان المحدد
يعد مخلًا بالتزامه ويتحمل ،  المؤجر للمستأجر أو سلمه لكن على غير الوجه المقصود  الشيء

المؤجرة وملحقاتها لانتفاع (2) .مسؤولية إخلاله العين  اقتضى عقد الإيجار تخصيص  إذا  وعليه 
للمؤجر أن يقوم بأي عمل من شأنه الإخلال بوجوه هذا الانتفاع الذي  فلا يجوز مثلاً ، معين

له بإجراء  .  خصصت  يقوم  أن  القضاء  من  ترخيص  الى  حاجة  دون  للمستأجر  يجوز  كما 
المؤجر به  يلتزم  مما  البسيطة  الترميمات  أو  المستعجلة  موجوداً  ،  الترميمات  العيب  سواء كان 

على ،  بعد إعذاره بتنفيذ هذا الالتزام  إذا لم يقم المؤجر،  وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك
وأن التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية (3) .  ا أنفقه خصماً من الأجرةأن يستوفي المستأجر م

ويتحقق الضمان إذا  .  يعد من الالتزامات الضرورية إذ أنها تحرم المستأجر من المنفعة المقصودة
أو إنقاص ،  لا يعلمه المستأجر حينها يجوز للمستأجر فسخ العقد ،  كان العيب مؤثراً وخفياً 

، وبالتالي أي اتفاق يعفي المؤجر باطل ،  بالتعويض إن كان هناك مقتضى  الأجرة مع المطالبة
 ( المادة  تنص على650وذلك بمقتضى  والتي  الكويت  وثيقة  العيب :( من  ترتب على  إذا   (

الأجرة مع ضمان  حرمان المستأجر من الانتفاع بالمأجور جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص
 (4) .(ما يلحقه من ضرر 

 

 .  827ص  –مرجع سابق   –د. رمضان محمد أبو السعود  (1) 
 .  150ص –مرجع سابق   –أ. د. أسامة محمد عثمان     (2) 
 .  841ص  –سابق  الرجع الم –د. رمضان محمد أبو السعود     (3) 
 .  156ص  –رجع سابق م  –أ. د. أسامة محمد عثمان   (4) 
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 إخلال المستأجر بالتزامات عقد الإيجار:  الفرع الثاني
والارتقاء   يسعى تطلعاته  ومواكبة  المستأجر  احتياجات  تلبية  إلى  )إيجار(  نظام 

ويتيح )إيجار( للمستأجر إمكانية الاستفادة   .بطموحاته من خلال جودة الخدمات وكفاءتها
العقد   الموحّد من  مدة؛  الإلكتروني  ويختصر  الإجراءات  يسهّل  تنفيذي  . التقاضي   كسند 

ويسمح التعاقد من خلال )إيجار( للقطاع السكني بتسجيل الحقوق محل التعاقد مثل مبالغ 
وغيرها والتأمين  )إيجار(  .  السعي  يوفر  المتنوعة  كما  الإلكترونية  الخدمات  من   طرقاً و مجموعة 

مما يساعد المستأجر على الإيفاء بالتزاماته ، ميسّرة وآمنة وخيارات مرنة لسداد دفعات الإيجار
أو و   السكنيعزز الاستقرار  ي   مما  ،المالية المؤجرين  التنظيم على تحديد  وتقليص   يحفز  الوسطاء 

العقد   ويلتزم  .أعدادهم في  عليه  المتفق  الميعاد  في  الأجرة  بدفع  بهذا   ، المستأجر  يقم  لم  وإذا 
يلزمه يذلك طبقاً ا العامة  لالتزام فللمؤجر أن  العين المؤجرة دون استعمال   (1) . للقواعد  وترك 

يلحق ضرراً بالعين المؤجرة فإذا كان استعمال العين المؤجرة حقاً من حقوق المستأجر فهو في 
الوقت واجب عليه فللمؤجر أن يطلب من المستأجر أن   بذلك فإذا أخل المستأجر  .  نفس 

عيناً  الالتزام  هذا  ينبغي  ينفد  العين كما  يستعمل  بأن  المستأجر  .  ويلزمه  اخلال  حالة  وفي 
بالتزامه برد المأجور فيحق للمؤجر المطالبة بأجرة المثل لمدة البقاء مع حقه في التعويض ضماناً 

الإ .  للضرر المأجور رفع دعوى  للمؤجر في سبيل رد  المطالبة بالتعويض وهو ويحق  خلاء مع 
حكم سكتت عنه وثيقة الكويت بكونه معلوماً بالضرورة كحق أصيل للمؤجر عند إخلال 

وفيما يتعلق بالضرر المادي فقد قضت محكمة الاستئناف السعودية    (2).المستأجر بأي التزام
بأنه الصادر  الطرفين  :" في حكمها  بين  العقد  على  الاطلاع  قام ولأن  ،  وبعد  عليه  المدعى 

أصالة المدعي  إذن  بدون  المستأجرة  العين  في  أن،  بأعمال  أخل  كما  الفنية في ه  بالمواصفات 
الصيانة تلفه،  أعمال  لم يقم بإصلاح ما  أنه  بتغييره،  كما  قام  لذلك كله فقد حكمت ،  أو 

 ( 3) .على المدعى عليه أصالة بأن يدفع للمدعي تكلفة الإصلاحات والمفقودات في المبنى
 

 (.  625/629/ 6)   –مرجع سابق   –السنهوري  (1) 
 .  166-165ص  –سابق  الرجع الم  –أ. د. أسامة محمد عثمان     (2) 
الصادر في    (3)  السعودية  الاستئناف  رقم )4/11/1434راجع حكم محكمة  )في  34349104هــ،   ،

في   الصادرة  )22/8/1434الدعوى  رقم  ) 33683430هــ،  رقم  )وصك   ،34302116  ،
 .  1هـ، المجلد السابع، ص 1434)مجموعة الأحكام القضائية السعودية لعام 
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عليها عقد  التي نص  التزاماتهما  المستأجر بأي من  أو  المؤجر  قيام  عدم  فإن  وبالتالي 
الايجار، يعد ذلك اخلالاً واضحاً يرتب أحياناً أضراراً بالغة الأهمية تفوت على أطراف عقد 

وهذا ما   خسارة،الايجار كثير من المصالح والمنافع والتي تتمثل إما في فوات كسب أو تحقيق  
 التالية. بيانه واستعراضه في المباحث  يتم  

 تفويت الفرصة وعلاقتها بتسبيب الضرر في الفقه والنظام: ولالمبحث الأ

اتطرق   الفرصة وتكييفها  لوسوف  علاقتها بتسبيب الضرر وإثبات ذلك من و تفويت 
 : خلال المطالب التالية

 والنظاممفهوم وتكييف تفويت الفرصة في الفقه : المطلب الأول
وذلك من خلال في الفقه والنظام  أستعرض مفهوم تفويت الفرصة وتكييفها   ف سو     

 -: الفروع التالية
  مفهوم تفويت الفرصة في الفقه والنظام: الفرع الأول

في   الفرصة  تفويت  مفهوم  الطريقة  -الفقه:  أولاا:  تعني  التي ،  والفرصة  الطرق  أو 
فالمقصود ،  وغير معروفة مسبقاً ،  احتمالية تحقق شروط غير معلومة يتوقف عليها تحقيق واقعة  

أو احتمال وإمكان شفاء ، أو احتمال وإمكان الكسب، بالفرصة إمكانية التحقق واحتماليته
الذي ،  المريض الحدث  إلى  الشخص  وصول  دون  الحيلولة  بها  المقصود  الفرصة  وتفويت 

ويقصد   .أو دفع غرم،  د يتجسد في تحقيق غنمسيجعله سعيداً أو حدثاً مرغوباً فيه والذي ق
ين أساسين في تفويت شرط  ويشترط الفقه،  بتفويت الفرصة في الفقه الاسلامي تفويت المنفعة

أن تكون هناك منفعة متحققة و ،  أن تكون هناك منفعة انعقد سبب وجودها:  الفرصة وهما
 ( 1) .حصل عليها ضرر

في   الفرصة  تفويت  مفهوم  الكسب   -النظام:  ثانياا:  أو  الفائت  بالربح  ويقصد 
أسباب  له  الأمل  هذا  دام  ما  من كسب  عليه  الحصول  في  يأمل  المضرور  ما كان  الفائت 

الإخلال ،  معقولة بسبب  تحقيقه  المضرور  على  فات  ما  هو  الفائت  الكسب  آخر  وبمعنى 
أما تفويت الفرصة فيعني أن تتسبب جهة بخطئها في تضييع .  بالالتزام أو بسبب الفعل الضار

 

  –الطبعة الثانية    –دار السلاسل  –وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية    –الموسوعة الفقهية الكويتية    (1) 
 .  106ص  -الكويت 
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، أو حتى تجنبه خسارة،  تحرمه مما كان يتوقع تحقيقه من كسب،  فرصة على صاحب الشأن 
محقق أمراً  باعتباره  ذاتها  الفرصة  تفويت  عن  يكون  هنا  التعويض  أن  عن ،  اً باعتبار  وليس 

احتمالي أمراً  لكونه  الفرصة  ال.  موضوع  يتضح  وتفويت وبذلك  الفائت  الربح  بين  فارق 
لأن التعويض الذي يقدره القاضي ،  فالربح الفائت يعتبر عنصراً من عناصر التعويض ،  الفرصة

من كسب فاته  وما  ضرر  من  المدعي  لحق  ما  على  يشتمل  أن  على ،  يتعين  يقوم  أنه  أي 
الذي لحق بالمدعي الضرر  فاته،  عنصرين أحدهما  الذي  الكسب  أما .  والآخر  تفويت   فعلًا 

بمعنى أن الكسب الفائت يمكن التعويض عنه على ،  التعويضالفرصة فتعد أساس لاستحقاق  
 ( 1) .بعكس الفرصة ذاتها والتي تعد أمراً محتملاً ،  والتي تعد أمراً محقق،  أساس تفويت الفرصة

 ( المادة  نصت  من  138وقد  على  ال(  السوداني  والتي مبدأ  قانون  الفرصة،  تفويت 
الذي وقع عليه ضرر من جراّء فعل سبب ضرر أن يطالب المدعي  أعطت الحق للمضرور 

فاته من كسب. حيث نصت على   ما  بالتعويض عن  يسبب ضرراً    كل )الآتي:  عليه  فعل 
 ( 2).للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ولو كان غير مميز(

له  الأمل  هذا  دام  ما  المضرور  يأمله  ما كان  هو  الفائت  الربح  أن  سبق  مما  ونخلص 
أمر    معقولة، أسباب   في   احتمالي، وهو  بخطئها  تتسبب جهة  أن  فيعني  الفرصة  تفويت  أما 

تحرمه مما كان يتوقع تحقيقه من كسب ، أو حتى تجنبه    الشأن، تضييع فرصة على صاحب  
ا يكون عن تفويت الفرصة ذاتها باعتباره أمراً محقق ، وليس خسارة ، باعتبار أن التعويض هن

 عن موضوع الفرصة لكونه أمراً احتمالي. 
  التكييف الفقهي والنظامي لتفويت الفرصة :  الفرع الثاني  

لتفويت   الفقهي  التكييف  عليه    -الفرصة: أولاا:  يمسبغ  أن  يمكن  لا  الربح  فوات  أن 
وإعطائها الوصف اللائق والحكم    هالصواب النظر إلى كل صور بل  ،  حكم واحد في جميع صوره 

فإن كانت تلك الأرباح الفائتة  :  أولاا   :وفقاً للآتي إرجاعها إلى ثلاث صور    ويمكن.  الصحيح 
ولا يجوز التعويض  ،  فإن المطالبة بها غير مشروعة ،  ناتجة عن التأخر في سداد الأموال )الديون(

 

الشرقاوي    (1)  يزيد  أبو  السعودي    -د. عبدالفتاح محمد  الإداري  النظام  الفائت في  الربح  التعويض عن 
الجزء الأول    –العدد الحادي والثلاثون    -مجلة كلية الشريعة  –جامعة القصيم    –وتطبيقاته القضائية  

 .  271ص  –
 م.  1984نة من قانون المعاملات المدنية السوداني لس(  138)  ادة راجع نص الم  (2) 
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،  وأما إن كان سبب فوات الربح يعود إلى فوات منافع الأعيان :  ثانياا .  لأنه يؤدي إلى الربا ؛  عنها 
به مشروعة بشكل عامفإ  المطالبة  وذلك كالتعويض عن منفعة عقار تسبب تصرف غير  ،  ن 

أو الاستيلاء على  ،  سواء بالتأخر في إنجاز عمل معين خطأً ،  مشروع من طرف ما في فواتها
مشروع  وجه  بغير  ذلك ،  العقار  غير  مكاسب  :  لثاا ثا .  أو  بفوات  متعلقاً  الربح  إن كان  وأما 

  ، أرباح قد انعقدت أسبابها وتهيأتفهناك  نه لا يمكن الحكم عليها كلها بحكم واحد  فإ ،  تجارية 
متوهمة  أرباح  الفائت''    ( 1). وأخرى  ''الكسب  الفرصة  تفويت  عن  التعويض  مسألة  من  إن 

إلى   تحتاج  التي  القضائية  الفقهية  وتأمل المسائل  نظر  تفويت  ،  إعادة  بين  التمييز  لأن  وذلك 
دقيق  الافتراضية  والأفكار  الفائت  الكسب  أو  احتمالي  ،  الفرصة  أمر  الفرصة  تفويت  ولأن 

الافتراضية  الأفكار  اليقيني    إلاّ ،  وكذلك  أو  المؤكد  السبب  الواقع  في  تشكل  أن  يمكن  أنها لا 
ا .  للضرر الفرصة  تفويت  ضرر  بين  الفقه  علماء  وبين  با لمرتبط  ويفرق  المحقق  المستقبلي  لضرر 

فالضرر المستقبلي هو الضرر الذي تحقق سببه وتراخت آثاره كلها أو  ،  الضرر المحتمل غير المحقق 
فإن الإصابة في ذاتها  ، بعضها إلى المستقبل كإصابة شخص بعاهة مستديمة تعجزه عن الكسب 

ولكن الخسارة المالية التي تصيب هذا الشخص من جراء عجزه عن الكسب هي ضرر    محققة
ويشترط    .بينما الضرر المحتمل لم يتحقق سببه في الأساس .  مستقبلي توجب التعويض المناسب 

أما إن انقطعت العلاقة بينهما فلا  ،  للتعويض هنا أن يكون هذا التفويت حصل نتيجة التعدي 
إذاً  الن ،  تعويض  ــ صلى الله عليه وسلملقول  الناس بدعواهم لادعى ناس دماء  ) : بي  لو يعطى 

   .( 2)( ولكن اليمين على المدعي   ،وأموالهم رجال  
الأدلة   جاءت  وجودها   على  الشرعيةولقد  سبب  انعقد  التي  المنفعة  تفويت  تعويض 

من   نوع  الضمان   أنواعلأنها  أسباب  من  سبب  والإتلاف  و الإتلاف  عن ،  فالتعويض  عليه 
المنفعة التي انعقد سبب وجودها )تفويت الفرصة( تشملها أولًا أدلة مشروعية الضمان. منها 

. وقوله:)إناء مثل (3) اليد ما أخذت حتي تؤديه(  على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:) 

 

صحيفة مال الاقتصادية    –الفائت( عن الربح    )التعويض مقال بعنوان    –د. عبدالله محمد العجلان     (1) 
 م.  2020فبراير  9 –

مؤسسة    –(  4552)البخاري  صحيح    –(  256الامام أبوعبدالله محمد بن اسماعيل البخاري )ت   (2) 
 بيروت.   -الرسالة  

 بيروت.   -دار ابن حزم   –(  9/172( المحلى ) 456ابن حزم الأندلسي )ت (3) 
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إن تفويت المنفعة التي انعقد سبب وجودها بحيث أصبحت ثانياا:  .  (1) إناء وطعام مثل طعام(
في حكم المنفعة المتحققة يترتب عليها ضرر وقواعد الشريعة تقضي إنه )لا ضرر ولا ضرار(  

يزال الضرر  انعقد سبب . و وأن  التي  المنفعة  تفويت  يقابله  الفرصة  تفويت  إذا كان مصطلح 
تعويضها فإنه ليس هنالك ما يحول دون التعويض   ى عل  الشرعيةوجودها وقد جاءت الأدلة  

أن فقدان الفرصة و   .عن تفويت الفرصة في الفقه الإسلامي استناداً الي هذه الأدلة الشرعية
 (2) .يدخل في نطاق الضرر الواجب التعويض عنه، إذا كانت الفرصة حقيقية وواقعة

فيما يتعلق بموضوع   التنظيماتتباينت    -الفرصة:  ثانياا: التكييف النظامي لتفويت  
ذلك خسار  يمثل  وهل  الفرصة  إذا كان   ة فقدان  وما  بالتعويض؟  للالتزام  ترقى  أو  تستوجب 

أنْ يسود في مثل هذه الاحوال؟ وأساس هذه  المتباينة يجب  المواقف  أو ذاك من  مبدأ هذا 
ترتب على تفويت الفرصة المواقف المتباينة يعكس القضية الأساسية وهي ما إذا كان الضرر الم

  (3) يلزم تحديده وتصنيفه في حد ذاته كضرر يستلزم التعويض.
والإشكالية الكبرى في التعويض عن تفويت الفرصة هي في تحديد عناصر التعويض لا 

لكن ما يعوض عنه هو الضرر ،  حسابياً   وتقديره في تقريره لأن الضرر الاحتمالي يتعذر تحليله  
والتعويض الجزئي هو ما يقضى به في تعويض تفويت .  المحقق متمثلاً في القيمة الذاتية للفرصة

الترجيح في   ونسبةبتحديد قيمة الكسب النهائي ثم تقدير قيمة الفرصة ذاتها    كوذل،  الفرصة
 ( 4) .تحقيقها للكسب النهائي أو في تجنب الضرر الاحتمالي

ته أن الحرمان من الفرصة وتفويتها، هو في حد ذاويرى الباحث استخلاصاً مما سبق  
فاتت عليه   يبالنسبة للمضرور الذستفادة من الفرصة  لاضرر حال محقق، حتى ولو كانت ا

الفرصة   محققاً فت   تعتبر   وحتى   ، احتمالياً أمرً  هذه  الفرصة ضرراً  تفويت ، لابد أن يكون  ويت 
بالفعلو   مؤكداً   لفرصةا بالمضرور  وإلحاقه  الضرر  وتحقق  نهائية،  أو   بصفة  مؤجراً  سواء كان 

، كذلك فإن حرمان المضرور من هذه الفرصة بما لها من قيمة ذاتية خاصة هو ضرر مستأجراً 
 

 بيروت.   -دار الكتب العلمية   -( 3568سنن أبي داود ) –(  275الامام الحافظ أبي داود )ت (1) 
 .  270-269ص  –مرجع سابق   –د. عبد الفتاح الشرقاوي     (2) 
أرباب    ( 3)  الإ   -يوسف زكريا عيسى  الفقه  وتطبيقاته في  أحكامه  الفرصة  تفويت  الناشئ عن  سلامي  التعويض 

 هـ.  1430م/ 2009  –السودان    –جامعة أم درمان الاسلامية    –رسالة ماجستير   –دراسة مقارنة    –والقانون  
رسالة     - مقارنة دراسة - الأردني المدني القانون في  الفرصة تفويت عن  التعويض -خليل سعيد خليل  (4) 

 م.  2005  –  الأردن -جامعة آل البيت -ماجستير
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إلى  الفرصة  تفويت  التعويض عن  مبدأ  تقرير  الاستناد في  التعويض. ويمكن  يستوجب  محقق 
المختلفة المنظمة للمسؤولية المدنية والمتعلقة بالمبادئ العامة في التعويض،   التنظيميةالنصوص  

التعويض عو  التعويض من وقوع فعل شروط  العامة في  الشروط  الفرصة هي ذات  تفويت  ن 
 . ضار وضرر وعلاقة السببية بينهما

 الضرر الناتج عن تفويت الفرصة في الفقه والنظام: المطلب الثاني

فلا يتصور وجود ،  وهو ركن المسؤولية الأساسي،  الضرر هو الاخلال بمصلحة مشروعة
انتفاء المسؤوليةوانتفاء الضرر  ،  هناك ضررإذا لم يكن  ،  التزام بالتعويض وانعدام ،  يؤدى الى 

بالتعويض  المطالبة  في  خطأ،  المصلحة  هناك  ولو كان  أدبياً ،  حتى  أو  مادياً  يكون  ، والضرر 
أي وقع فعلاً وحالاً أو أنه سيقع حتماً في ،  أن يكون محقق الوقوع، ويشترط في الضرر عموماً 

، فهو ضرر غير محقق الوقوع لا في الحال ولا في المستقبل،  بخلاف الضرر المحتمل،  المستقبل
ويختلف الضرر المحتمل ،  إلّا بعد وقوعه  حيث يتم التعويض عن الأول ولا تعويض عن الثاني

فإن ،  لأن الفرصة إذا كانت أمراً محتملًا في ذاتها، عن تفويت الفرصة حيث يتم التعويض عنها
أمر محقق تفويت  تعريفإلى    ذهب رأيو   (1) . تفويتها  أن  ضرر  علـى  الضـار الفرصـة  الفعـل  ـه 

قـد   تحقيق  يؤديالـذي  فرصــة  المضــرور  يفقد  أن  خســارة  إلــى  تحاشــي  أو  مــرجح  . كســب 
أو فـي تحاشـي خسـارة   يحققهافـي منفعـة  يأمل أن المضرور كان   يفترض الفرصــة  فضــرر تفويت 

تتيحعلـى    يعولوكـان  ،  تهـدده الفرصة  هذه  إ  أن  ما كان  له  لو سارت   يأمله مكانية تحقيق 
رمانـه مـن هـذه فجـاء محـدث الضـرر وتسـبب بفعلـه الضـار فـي ح،  مجراهـا الطبيعي  الأمور فـي 

هـب رأي آخـر إلـى أن ذفيما    (2) .  إليه  يصبو ما كان    نهائياً فـي تحقيق   أملـه   وتبديد،  الفرصـة
شيئاً ما   إذا كانـت الفرصة بحد ذاتها تساوي   مـا   بتقرير   ضـرر تفويت الفرصـة إنمـا هـو أمـر يتعلق

فرصـة وقـد فقـدها وهـذه الفرصـة لهـا   لديه كانـت  وبالتالي  ،  نهائياً فقـده المضـرور   وأن هذا الشيء
وعلـى   ريب فيهإلا أن وجودهـا لا    تقدير قيمتهاومهمـا تكـن الصـعوبة فـي    معينة  قيمة مالية

 

دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع  –الوجيز في المسئولية المدنية )الضمان(    –د. رضا متولي وهدان     (1) 
 .  159ص  –م  2011  –الطبعة الأولى   –المنصورة  –

زهرة(2)  المرسي  العربية    محمد  الإمارات  النافع(جامعة  والفعل  الضار  للالتزام)الفعل  الإرادية  غير  )المصادر 
 160م ص2002 -الطبعة الأول  -مطبوعات الجامعةالمتحدة،  
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، والضرر المعوض عنه في نظرية فوات الفرصة  (1) .القيمةهذه    لتقديرجهده    يبذل   القاضـي أن 
ولكى يستحق ،  محقق ومستقل عن الضرر النهائي الاحتمالي  هو فوات الفرصة ذاتها كضرر 

بسبب خطأ ،  وأن يثبت أن ثمة فرصة قد فاتت عليه  لابد المضرور تعويضاً عن فوات الفرصة  
هاماً في اكتمال عناصر المسئولية المدنية عن   يلعب الخطأ دوراً ،  وفى نظرية فوات الفرصة.  الغير

الفرصة أدق    يمكن  وبالتالي،  فوات  بتعبير  أو  وحده  الضرر  أن  الفرصة  -القول   لا   -فوات 
الفرصة فوات  عن  للتعويض  أساساً  لوحده  يكون  ،  يصلح  أن  لابد  الخطأ وإنما   ( 2).بجانبه 

أسبابه وقعت  أو  فعلًا  وقع  الذي  هو  المحقق  المستقبل،  والضرر  الى  تراخت  آثاره  ، ولكن 
 الضررأما  ،  وسبب تعويض الضرر المستقبلي هو وجود أدلة تؤكد وقوعه في المستقبل لا محالة

المستقبل في  يقطع بحصوله  ما  وجود  لعدم  التعويض  يستوجب  لا  فإنه  الوقوع  أما .  المحتمل 
المنصوص  الكسب  بفوات  يسمى  ما  تدرج ضمن  فهي  الفرصة  بضياع  يسمى  ما  بخصوص 

إلاّ أن تقدير مدى أهمية الفرصة وجديتها فإنه يعد من الأمور التي توكل دائماً لفطنة  ،  عليه
يري بأن الادعاء بأن الفرصة الفائتة ضرر غير محقق أو احتمالي ادعاء  وهناك من  (3) .القاضي

الفرصة لوجود  بقيمة حقيقية ومؤكدة  الواقع  القانون في  يعترف  وقد   ( 4) .غير صحيح حيث 
معظم   الفعال   التنظيماتأخذت  أو  المنتج  السبب  نصت،  بنظرية  الكويت  فقد   في،  وثيقة 

التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما قدر  ي"  :أن   ( على 267المادة ) 
 .  (5) ". بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار،  فاته من كسب

لكي  أنه  القول  يمكن  ذلك  خلاصة  المضرور   وفي  الايجارية   يستطيع  العلاقة  أن   في 
الناجمة عن الاخلال بالتزامات   يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من تفويت الفرصة 

 

السرحان  (1)  ابراهيم  خاطر  -عدنان  حمد  الشخصية -ونوري  الحقوق  مصادر  المدني  القانون  –)شرح 
 .  421م، ص2009-1ط  -عمان-الالتزامات( دار الثقافة للنشر

الفرصة    –د. مصطفى راتب حسن علي    (2)  المدني   –التعويض عن فوات  القانون  ص    –  دكتوراه في 
716-717  . 

  –مكتبة دار الأمان    –المسؤولية المدنية    –الكتاب الثاني–مصادر الالتزام –د. عبدالقادر العرعاري    (3) 
 .  45م. ص  2011 -هـ 1432 –الطبعة الثالثة  –الرباط  

ية  ، الطبعة الثان-دار النهضة العربية    -دراسة مقارنة    –تفويت الفرصة    –د. أيمن ابراهيم العشماوي    (4) 
 .  60ص -م2004 -

 مرجع سابق.   –( من وثيقة الكويت 267اجع نص المادة )  (5) 
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، وحقيقي تحقـق ضـرر فعلـي   لابد من الفرصـة    تفويت   عناصـر ضـرر عقد الايجار، وحتى تكتمل
 . نهائياً مؤكداً و  تفويتاً   الفرصة   تفويت  وكذلك 

 تفويت الفرصة المترتبة  ضرر أحكام التعويض الناشئ عن: نياالمبحث الث

 عن الاخلال بعقود الايجار

 -:  الأضرار في المطالب التالية  هذه  ناشئ عن سوف أتناول أحكام التعويض ال

 صةلتعويض الناشئ عن ضرر تفويت الفراأساس مفهوم و: المطلب الأول
في  الفرصة  تفويت  ضرر  عن  الناشئ  التعويض  وأساس  مفهوم  عن  أتحدث  سوف 

 -التالية: الفروع  
 مفهوم التعويض  الأول:الفرع  

فهو جزاء ، ول في المسئولية المدنية تجاه من أصابه بضررؤ والتعويض هو ما يلتزم به المس
ويتقرر التعويض إثر إلحاق الضرر بالغير نظراً لما يسببه ذلك الضرر من مساس (1) .للمسئولية

وما يترتب على ذلك من نتائج وآثار مالية  ،  بحالة المضرور التي كان عليها قبل وقوع الضرر
لذلك المقصود بالتعويض تصحيح التوازن الذي اختل وأهدر نتيجة وقوع الضرر ،  وغير مالية

ول الملتزم بالتعويض إلى الحالة التي  ؤ وذلك بإعادة المضرور على حساب المس، إلى ما كان عليه
فالتعويض هو جزاء ومقابل .  عل الضارلو لم يقع الف  أو متوقعاً أن يكون عليه  كان مفروضاً 

الذ  المضرور  يالضرر  مصلحة ،  أصاب  أو  حق  على  الاعتداء  في  يتمثل  الضرر  ولما كان 
 ( 2) .فإن التعويض يتمثل في إزالة أثر الاعتداء على حق أو مصلحة للمضرور،  للمضرور

 أساس التعويض الناشئ عن تفويت الفرصة   الثاني:الفرع  
أن التعويض عن فوات الفرصة يعتمد ويقوم بصفة أساسية   من شراح القانون من يرى 

من ضرر وعالقة   عليها يقوم    ن عناصره التيلأ ،  وليس الجزم واليقين،  على الاحتمال والتوقع 
إن أساس التعويض عن الربح الفائت يرجع إلى و   (3) .  محققة وإنما احتمالية فقطسببية ليست  

 

 1090ص   –مرجع سابق   –السنهوري  (1) 
 712 -مرجع سابق   –د. مصطفى راتب حسن علي     (2) 
الليل   (3)  أبو  الدسوقي  إبراهيم  المدنية   –د.  المسؤولية  الضرر في  لتقدير    تحليلية تأصيليةدراسة    –تعويض 



 د. علي بابكر إبراهيم بابكر  ،دراسة تحليلية ، التعويض عن تفويت الفرصة الناجمة عن الاخلال بعقود الايجار في المملكة العربية السعودية

-  457  - 

المسؤولية التقصيرية كقاعدة عامة والتي تقوم على الإخلال بواجب قانوني هو الالتزام بعدم 
التعويض يستلزم توافر أركان المسؤولية التقصيرية والمتمثلة في الخطأ ،  الإضرار بالغير بمعنى أن 

الفرصة فوات  من  المحقق  ال،  والضرر  بينهماوعلاقة  المظالم   (1).سببية  ديوان  قرره  ما  وهذا 
هـ حيث يقول أن التعويض 1430/ 11/ 27بالمملكة العربية السعودية في حكمه الصادر في  

وأن تكون بين الفعل والضرر علاقة ،  لا يتم إلاّ عن ضرر واقع نتيجة فعل صادر عن سببه
 (2) .لتكتمل بذلك أركان المسؤولية،  سببية

لضـرر    يقوم و  القـانوني  علـى    تفويت الأسـاس  عن ،  نظريتين الفرصـة  تتحدث    فالأولى 
القـانوني عنـدما   للمضرور من   الفعـل الضـار الصـادر عـن محـدث الضـرر   يشكل الأسـاس  حرماناً 

الفعـل الضار الصادر عن    يشكل تنـاول الأسـاس القـانوني عنـدما  ت   والنظرية الثانية ،  كسب مرجح 
 -:  الآتي وسوف استعرض ذلك من خلال  .  مرجحاً له تجنبها   محدث الضرر خسارة كان المضرور 

أن غالبية فـرص الكسـب المـرجح  "   -:نظرية حرمان المضرور من كسب مرجح :  أولاا 
فـي رجـاء حصـول المضـرور    يتمثل ،  التي يسعى المضـرور إلـى تحقيقها هـي كسـب مـرجح ايجابي 

ونسبة لما يصدر من    ،عليه أو كسـب مـرجح لحـق متنـازع  ،  معينة  ميزةلـه    يرتبعلـى أمـر مرغـوب  
بت له  لأن المضرور لم تث ،  ـرم المضـرور مـن هذا الكسب المرجحيح عـن محـدث الضـرر   أفعال ضارة

وهـي فرصـة الكسـب    النتيجة تحقـق    ويأمل  يتوقعها نمـا كـان فقـط  فرصة الكسب المرجح بعد وإ 
الفرصة    يعد   الضررو   (3)  ".المـرجح فوات  التعويض عن  وجوداً  التعويض  و أساس  وعدماً  يرتبط 
  ستحقاق التعويض عند فلا يكفى ا ،  إلّا إذا تحقق الضرر ينشأ الحق فيه    فلا يتقرر ولا ،  بالضرر

بل  ،  يكفى الخطأ أو المسلك غير المشروع بصفة عامة   كما لا،  تزامه العقد عدم تنفيذ المدين لال 
الفعل غير    نتيجة عدم تنفيذ العقد أو نتيجة    جانب ذلك أن يصيب المدعى ضرراً يتعين إلى
يثبت أن ثمة فرصة قد  ،  المشروع  الفرصة لابد وأن  ولكى يستحق المضرور تعويضاً عن فوات 

 

 .  388م، ص1995 -مطبوعات جامعة الكويت  -التعويض
 .  340ص  - مرجع سابق   –د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل (1) 
هـ، في القضية  27/11/1430هـ، بجلسة  1430)لعام    8/إس/759حكم محكمة الاستئناف رقم )   (2) 

  -هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد الأول، خدمة مدنية1429ق( لعام  /4439/1)رقم
 .  619ص 

 26ص  –مرجع سابق   –مسك  أحمد ياسر  (3) 
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جح الــذي كــان المضــرور  إلــى أن الكســب المــر ــب رأي  وذه   ( 1). بسبب خطأ الغير،  فاتت عليه 
يسعى إلــى تحقيقه فــي ضــرر تفويت الفرصة بشـكل عـام يتمثل بافتراض أن هـذا المضـرور كـان  
يأمل فـي منفعـة غالبـاً مـا تكـون كسـباً مرجحـاً إيجابياً سيؤول إليه بفضـل هـذه الفرصـة التـي كـان  

إذ أنهـا ترتـب للمضـرور ميزة معينة لـه وفـق سير المجـرى المعتـاد للأمـور  ،  ملـه يعول عليها لتحقيق أ 
مـن   التـي  الوقـائع  سلسـلة  تطـور  أوقـف  قـد  الضـرر  محـدث  عـن  الصـادر  الضـار  الفعـل  أن  إلّا 

ـي  ممـا أدى إلـى تفويت هـذه الفرصـة وبـدد الأمـل ف .  المـرجح أن تكـون مصـدراً للكسـب المـرجح
حيث ذهب هذا الرأي إلى اعتبار أن حرمان  ،  هـذا الكسـب المـرجح وحـرم المضـرور من تحقيقه 

 ( 2). فائت مرجح وليس مؤكداً   المضـرور مـن فرصـة الكسـب بأنـه كسـب
هـ في قضية 1434/ 17/1كما قضى ديوان المظالم  السعودي في حكمه الصادر في  

الهوادج لتأجير السيارات بدعوى ضد شرطة الأحساء ، لأن تتلخص وقائعها في قيام شركة  
سيارة  أجرت  قد  بأنها  عليها(  )المدعى  الأحساء  لشرطة  بالبلاغ  قامت  )الشركة(  المدعية 
لشخص ولم يقم بإعادة السيارة ، وتقدمت الشركة لدى الشرطة بإبلاغ الشركة ، مما أدى إلى 

بت الشركة المدعية بأجرة السيارة طيلة هذه بقاء السيارة بحجز الشرطة )ثلاث سنوات( وطال
  ( ريال  وتسعمائة  ألف  وأربعين  وأربعة  مائة  والبالغة  ذلك 144900الفترة  باعتبار  ريـال( 

تعويض عما فات الشركة من ربح وتقدمت الشرطة بدفوع لم تقبل لدى الدائرة ، وحكمت 
الهوادج مؤسسة  للمدعية/  يدفع  الدمام بأن  مرور  بإلزام  قدرة   الدائرة  مبلغ  السيارات  لتأجير 

ريال ( ، بعد الاستئناس برأي الخبراء ، وترى   34500أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريـال )  
 (3)الدائرة أن هذا المبلغ كافٍ لجبر الضرر الذي لحق بالمؤسسة المدعية.

إيقاع المضرور بخسارة من المرجح تجنبها:  ثانياا  المـرجح إن صـورة الكسـب  "   :نظرية 
الايجابية فـي صـورته  الفرصـة  تفويت  المضـرور عن ضرر  فـي  صـور ،  تتمثـل  أيضاً  هنـاك  لكـن 

سلبية فـي ضـرر تفويت الفرصة على المضرور تتمثل في إيقاع المضـرور بخسـارة كـان مرجحـاً لـه 
الض ـ،  تجنبهـا الصادر من محـدث  الضار  الفعل  نتيجة  أصـبحت أكيدة ومحققة  إذاً  ،  ررلكنهـا 

 

 715-714ص   –مرجع سابق   –د. مصطفى راتب حسن علي   (1) 
 11ص  –مرجع سابق    –خليل سعد خليل    (2) 
في    3)) الصادر  بالدمام  العليا  الإدارية  المحكمة  حكم  ) 1434/ 17/1راجع  رقم  )لعام    1/3/إس/8هـ 

 هـ، حكم غير منشور . 1433/ق( لعام  3/ 979هـ، في القضية رقم )1434
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فالمضـرور عنـدما فاتتـه فرصـة تجنب هذه الخسارة أي فرصة تجنب ضرر كان مرجحـاً أن يقع 
 (1) ".فـي المسـتقبل أصـبح ضـرراً مؤكـداً ومحققاً 

الأساس  على  واعتماداً  التقديرية  لسلطته  وفقاً  الموضوع  قاضي  أن  الباحث  ويرى 
، ويراعي في ذلك أهمية  الناتج عن تفويت الفرصة والحكم بهالقانوني أن يقوم بتقدير التعويض 

تلحق وما  تقديرها  ومدى  الفائتة  على  الفرصة  أضرار  من  الإ  أطرافه  نتيجة العلاقة  يجارية 
 . الاخلال بعقد الايجار 

 شروط التعويض عن تفويت الفرصة: المطلب الثاني

ضرراً   ولكي الفرصة  فوات  من   يكون  مجموعة  فيه  تتوافر  أن  يجب  للتعويض  موجباً 
 وهي:   (2) .الشروط

فوات  :  أولاا  عن  وحقيقي  فعلي  فـي "  -الفرصة:  تحقق ضرر  الضـرر  يكون  حتـى 
وأشرنا الى ذلك سابقاً   .(3) . "تفويت الفرصـة قـابلًا للتعويض عنـه يفترض إذاً أن يكون محققــاً 

بالتيقن مــن ذلــك الضــرر وإلاّ فــلا تعويض عنــه لعــدم تحقــق   عليه أن يقوم   قاضــي الموضــوع   أن
دائمة  . الضــرر  بصفة  محقق  يكون  أن  الضرر  في  يشترط  الاسلامي  الفقه  العبرة ،  وفى  لأن 

  في الضرر غير المحقق  ولذلك لا يجب شيء،  بالتعويض جبراً النقص في مال المتضرر أو بدنه
الوقوع المحتمل  مستمرة،  كالضرر  بصفة  محققاً  الضرر  يكون  أن  يقتضي  وتفويت   (4) . وهذا 

لأنه وإن كانت الفرصة أمراً محتملًا فإن تفويتها أمراً  ،  يكون قابلاً للتعويض  الذي الفرصة هو  
فإن ،  ك الفرص احتمالية غير موجبة للتعويضلفإن كانت نتائج تم،  محققاً يجب التعويض عنه

 (5) . موجبة للتعويضو مجرد فقدان الفرص ذاتها يعتبر محققاً 
والنهائي  :  ثانياا  المؤكد  لكي  "  -للفرصة:  التفويت  المطالبة   يتسنىأنـه  للمضرور 
سـتؤول    تحقيقه  يأملعما كان    بالتعويض  منفعـة كانـت  من اإثـر    إليه من  له  توفر  لما  نتهازه 

 

 .  39ص  –مرجع سابق    –أحمد ياسر مسك     (1) 
 .  732ص   –مرجع سابق   –د. مصطفى راتب حسن علي   (2) 
 .  47ص  –رجع سابق  م  –أحمد ياسر مسك  (3) 
  -دار الكتاب العربي   -  -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -أبي علاء الدين مسعود أحمد الكاساني    (4) 

 .  157، ص 7ج  -بيروت –م 1982الطبعة الثانية 
كلية الشريعة    –جامعة الأزهر   –دراسة مقارنة    –أحكام الضرر المرتد   –د. سيد عبدالله محمد خليل   (5) 

 .  14-13ص  –أسيوط    –ن  والقانو 
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 تفويت الفعـل الضـار لمحـدث الضـرر فـي    يتسببأن    يجبأنـه  ،  فعلاً   مصلحته  لتحقيقفرص  
  (1) ."الأمل في انتهازها بشكل نهائي  ويضيع   أكيدة هـذه الفرصـة بصـفة 

المضـرور إنمـا يطالب محـدث الضـرر بالتعويض عمـا فاتـه مـن    أن  وبالتالي يرى الباحث
فاتت عليه كانت إما أن تجلب   كسـب مـرجح ومـا حـرم منـه بشـكل قطعـي ونهـائي مـن فرصة

 . له ربحاً أو تجنبه خسارة
الفائت يتعلق بالربح  فيتعين أن تكون فرصة تحقيق الكسب قد فاتت بصفة ،  وفيما 

مما يترتب عليه  ،  لأن التعويض يكون تعطيل المنفعة والتفويت لها،  المضرورمؤكدة ونهائية على  
إن   :" ـ بقولهالمظالم السعودي في حكمه الصادر  وهذا ما أكده ديوان .  ضرراً محقق بالمضرور 

والتفويت لها المنفعة  تعطيل  أمراً محققاً ،  التعويض يكون عن  ذلك  أن  قد،  طالما  الدائرة   وأن 
   (2) . الأوراق وتيقنت حدوث ضرر ناتج عن تفويت الفرصةالنظر في    تمعنت

هـ بأنه:" ... وإذ 1427كما قضى ديوان المظالم السعودي في حكمه الصادر في عام  
إلاّ بتعويضه تعويض مادي قياس على الغصب   المحل،لا مجال لجبر الضرر الناتج عن إغلاق  

   (3) .بجامع تعطيل المنفعة وتفويتها والاستيلاء عليها في كل منهما
 ي الضرر الذ   -للمضرور:  أن تمثل الفرصة الفائتة حقاا أو مصلحة مشروعة  :  ثالثاا 

يطالب المضرور بالتعويض عنه لابد أن يصيب حقاً مكتسباً أو مصلحة مشروعة للمضرور 
العام للنظام  العامة  غير مخالفة  فوات .  والآداب  يمثل  أن  الفرصة يجب  فوات  وللتعويض عن 

كما يتعين أن يكون (4) .للمضرور أو مصلحة مشروعة لهالفرصة اعتداء على حق مكتسب  
منفعة مشروعة على  وقع  قد  التعويض عنها،  التفويت  فلا يجوز  المحرمة  المنفعة   اً وتطبيق  .أما 

المظالم   ديوان  قضى  الصادر السعودي  لذلك  حكمه  الجهة "  في  بإلزام  المدعية  طلب  برفض 
 

 .  51ص  –مرجع سابق    –أحمد ياسر مسك     (1) 
 (2)  ( رقم  الاستئناف  جلسة  1430)لعام    8/إس/33حكم  رقم 1430/ 14/1هـ،  القضية  في  هـ، 

هـ، المجلد السادس، تعويض،  1430هـ، مجموعة الأحكام الإدارية لعام  1428/ق( لعام  3747/2)
 .  3008ص 

ديوان  ) 3)  )حكم  رقم  المظالم  بديوان  رقم  1427لعام    (5/ت/481التدقيق  القضية  في  الصادر  هـ، 
 . 1329هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، المجلد الثالث، ص 1425/ق( لعام 1/ 425)

 .  761-760ص   –مرجع سابق   –د مصطفى راتب حسن علي     (4) 
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، المترتبة على قيام الجهة بحجز الضمان النهائي المقدم منهاالإدارية بأن تدفع لها فوائد البنك  
بتحريمها الشريعة  جاءت  التي  الربوية  الفوائد  قبيل  من  البنكية  الفوائد  معه ،  لأن  تنتهي  مما 

  (1) .الدائرة إلى رفض طلب التعويض
باعتبار ،  ويقع على المضرور عبء إثبات الضرر الذي وقع عليه نتيجة تفويت الفرصة

،  أن فرصة الربح لها قيمة بحد ذاتها بغض النظر عن الكسب المحتمل في حالة عدم تفويتها
يتعين و ،  وطالما أن لها قيمة فإن تفويتها على صاحبها يمثل ضرراً حقيقياً يستحق عنه تعويض

وبالتالي لحق ،  على المضرور أن يثبت أن فرصة تحقيق الربح أو الكسب كانت حقيقية وجدية
تفويتهاب نجم عن  للمض،  ه ضرر محقق  الإثباتويجوز  بكافة طرق  ذلك  إثبات  أي لا ،  رور 

 (2) .ضرر يشترط تقديم دليل معين لإثبات وقوع ال 
يعوض عنه   ي الضرر الذ   -  وشخصياا: أن يكون فوات الفرصة ضرراا مباشراا  :  رابعاا 

،  دون الضرر غير المباشروعلة التعويض عن الضرر المباشر فقط  ،  هو فحسب الضرر المباشر
فالقصد منه استبعاد دعوى التعويض التي ، أن الضرر غير المباشر لا يربطه بالخطأ رابطة سببية

مباشر غير  ولكنه  ضرر  بهم  لحق  أشخاص  المباشر   (3) .يرفعها  الضرر  بين  التمييز  ومسألة 
مسألة واقع يفصل فيها قاضى ولقد اعتبرتها المحاكم  ،  دقيقةو والضرر غير المباشر مسألة صعبة  

 في عقود الايجار وفوات الفرصة كضرر . الموضوع تبعاً لما يراه من ظروف كل مسألة على حدة
المستأجر طأ  بمعنى أن يكون نتيجة لخ،  ضرراً مباشراً حتى يمكن التعويض عنه يجب أن يكون  

المؤجر نتج عنو ،  أو  قد  الكسب  فرصة  تفويت  يكون  المس  أن  الموجب الضر و   . ولؤ خطأ  ر 
لا و ،  وأن يكون شخصياً بمعنى أن يصيب شخصاً معيناً بذاته  لابد   في فوات الفرصة  للتعويض

 ( 4).يطالب به سوى المضرور نفسه 

 

في    (1)  الصادر  المظالم  ديوان  )25/7/1432حكم  رقم  رقم 1432)لعام    4إس/ / 260هـ  قضية  هـ، 
هـ، المجلد الرابع، عقد،  1432هـ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية،  1429/ق( لعام  1975/1)

 .  1004ص
 .  276ص   –مرجع سابق   –الشرقاوي    (2) 
دار    -دراسة مقارنة  -المسئولية المدنية عن عملية نقل الدم الملوث  -د. حمود سلمان سليمان الزيود   (3) 

 .  509ص -م2009  -النهضة العربية
 .  758ص   –مرجع سابق   –د. مصطفى راتب حسن علي   (4) 
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ويرى الباحث أن التعويض عن فوات الفرصة لابد أن يكون عن مصلحة مشروعة،   
ؤجر مثل فوات قبل الم فلا يجوز التعويض عن كل ما هو غير مشروع في الانتفاع بالعقار من  

، مثل تأجيرها للأعمال الفاضحة والمخلة ن عقود مخالفة للنظامعائدة م   فرصة في تحقيق منفعة 
 غيرها.   بالأخلاق، أو أن تستغل في تجارة السلاح أو المخدرات أو

 سلطة القاضي في تقدير التعويض عن ضرر تفويت الفرصة: المطلب الثالث

يمكن  ، ف إلاّ أن سلطته هذه ليست مطلقة،  تقدير التعويض لقاضي الموضوع سلطة في  
وإن تقدير  .  للمحكمة العليا أن تبسط سلطتها في الرقابة في ما يتعلق بالجوانب القانونية منه 

قيمة التعويض الناتج عن المسؤولية المدنية في الأضرار المترتبة على تفويت الفرصة عند الاخلال  
يخضع   الايجار  ويؤسسه  بعقود  الحكم  يسبب  أن  شريطة  الموضوع  لقاضي  التقديرية  للسلطة 

استناداً لمجموع الظروف والوقائع المحيطة بالقضية لاسيما ما يستمده من الخبرة العقارية التي غالباً  
أمــا غيــر  ،  القاضــي بتقديــر الضــرر المباشــر فقــط   ويقــوم   .ما يقضي بها قبل الفصل في الموضوع 

إليــه المبا  يلتفــت  فــلا  والأضـرار    ،شــر  المباشـر  الضـرر  عـن  التعويـض  يشـمل  الفائــت  والكســب 
،  أن يغطي التعويض المقرر جميع الأضرار التي يتحملها الشخص  ويتعين  . وغيــر المتوقعــة   المتوقعـة 

.  مشروعوما فاته من كسب  ،  ما لحق المضرور من خسارة ،  يغطي مبلغ التعويض المحكوم به ف 
ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية في تقدير قيمة التعويض الجابر للأضرار التي لحقت الشخص  

فيه ( 1).  المتضرر  جاء  والذي  الصادر  حكمه  في  السعودي  المظالم  ديوان  قرره  ما  هو   : وهذا 
لما يلحق المضرور من السجن من ضرر  ،  للمحكمة السلطة التقديرية للحكم بالتعويض  طبقاً 

وقضت المحكمة بتعويض  ،  من ظروف به  وحالة ما يحيط  ،  يتفاوت باختلاف قدر كل شخص 
باعتبار  ،  المدعي بمقدار ما يتقاضاه كراتب من عمله عن كل يوم أوقف فيه مضروب في ثلاثة 

  تفويت عن ضرر    التعويضفي    الأساسيةتكمن الصعوبة  و   ( 2). وقت العمل يستهلك ثلث اليوم 
فالقاعـدة  ،  ذاتــه  التعويضفـي مبــدأ    وليس  الفائتةمـدى وقـدر الفرصــة    وتقدير  تحديد الفرصة فـي  
  كـل الضـرر المحقـق الـذي أصـاب المضـرور،  هــي معادلتـه وجبـره للضـرر   تقدير التعويض العامــة فـي  

 

 .  285ص  –مرجع سابق   –د. الشرقاوي   (1) 
في    (2)  الصادر  الاستئناف  حكم  )15/2/1430راجع  رقم  في  1430لعام  (  6/إس/    199هــ،  هــ، 

هــ،  1430هــ، مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام  1428ق( لعام  / 1 / 1237القضية رقم )
 .  3063المجلد السادس، تعويض، ص  
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التعويض  عنـه بمبـدأ    يعبر  وهـذا ،  يقل عنـه ولا    يزيد   مـع هـذا الضـرر فـلا   التعويض  بحيث يتساوى 
  كبيرةالفرصة تعترضه صعوبة    تفويت الكامل على ضرر    التعويضمبـدأ    تطبيقأن    غير .  الكامـل 

يعتمد  بـل  ،  وتحديده تحديداً واقعياً حقيقياً حسـابه    يتعذر تتمثـل فـي أن الضـرر فـي هـذه الحالـة  
كــل الضـرر المحقــق المقابـل للكســب المـرجح الــذي كـان    يشمل لا    فهـو،  التخمين علـى    تقديره

المضـرور  الضرر  يمثل   وإنما ،  يأمله  فـي  وهن .  نسبة فقط من هذا  القضـاء  أن طريقة  اك من يرى 
التـي كـان   الحالـة  فـي  المضـرور  وضـع  يستلزم  ذاتهـا  الفائتـة  الفرصـة  علـى  بنـاءً  المضـرور  تعويض 

ولا يكفي لـذلك تعويض المضــرور عــن قيمة الفرصــة الفائتة  ،  م تتحقـق الفرصـة يصبوا إليها لـو ل ـ
وإلاّ كــان ذلــك وبحســب هــذا الاتجــاه بمثابــة تعويض المضـرور عـن بيع هـذه الفرصـة وليس  ،  ذاتهــا 

النهـائي  المـرجح و لتحقيق الكسـب  مـن ورائهـا    يسعىلأن صـاحب الفرصـة الفائتة  ،  عـن تحققهـا 
الافهـو   فـي  لا  الفرصـة  تلـك  اغتنام  فـي  فإن    ( 1).بيعها أو    فيهاحتفـاظ  يرغب  عام  وبشكل 

أن تقدر    يوه :  الأولى :  القضاة هم بسبيلهم إلى تقدير التعويض قد يلجئون إلى إحدى طريقتين
الأضرار   تعوض كل  بحيث  جزافية  شاملة  بطريقة  التعويض  فقدها  المحكمة  التي  والإمكانيات 

الثانية ،  المضرور  فيه  :  أما  محددة  تفصيلية  بطريقة  بالتعويض  حكمها  المحكمة  تصدر  أن  فهي 
وتعد هذه الطريقة أكثر اتفاقاً  ،  مطالب المضرور التي تم الاستجابة لها وتلك التي تم استبعادها 

العدالة  الذ ،  مع  الجزافي  التقدير  عن  تبتعد  المحكمة  الم  يلأن  أمره يترك  من  جهالة  في  .  ضرور 
وذلك بأن  ،  وللتعويض عن فوات الفرصة لابد وأن يقتنع القاضي بأنه ثمة فرصة قد ثبت فواتها 

للقول بوجود ضرر فوات الفرصة لابد على  و ،  تتوافر فيها جميع الشروط الموجبة للتعويض عنها 
لحققت    خطأ المسئولوأنه لولا  ،  القاضي أن يقتنع بأن الفرصة الضائعة كانت جدية وحقيقية 

نسبة    أسند لها القاضي كلما    فكلما كانت الفرصة أكثر احتمالاً ،  الفرصة النتيجة المرجوة منها 
عالية  التعويض  وبالتالي،  تحقق  مقدار  لها   تحديد  )و   (2). المناسب  رقم  المادة  من  (  267نصت 

،  المضرور من خسارةيقدر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق  "   :على أن   وثيقة الكويت
حيث  ،  وقد قضى ديوان المظالم السعودي بالتعويض عن الربح الفائت   ( 3). وما فاته من كسب

الصادر  بأنه قرر في حكمه  المدعي   :" ـ  المدعى عليها بإغلاق محل  أدى إلى  وإذ أخطأت  ، مما 

 

 .  159  –مرجع سابق    –يوسف زكريا أرباب   (1) 
 .  676-674ص   –مرجع سابق   –د. مصطفى راتب حسن علي     (2) 
 مرجع سابق.   –( من وثيقة الكويت 267راجع نص المادة ) (3) 
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على   ضرراً  رتب  وحيث  والرعاية،  بالإتجار  فيه  التصرف  وبين  بينه  وذلك  الحيلولة  المدعي، 
بالخسارة الناتجة عن إغلاق المحل، مثل دفع أجرة المحل، وأجرة العمال، وفوات الأرباح المتحققة  
التي   الأضرار  جميع  عن  المدعي  تعويض  يتعين  فإنه  المحل،  عمل  أثناء  عليها  التي كان يحصل 

إ المحل  إغلاق  عن  الناتج  الضرر  مجال لجبر  لا  وإذ  محله،  إغلاق  جراء  به  بتعويضه  لحقت  لّا 
في كل   عليها  والاستيلاء  وتفويتها  المنفعة  تعطيل  بجامع  الغصب  على  قياس  مادي،  تعويض 
منهما، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن أمر تقدير التعويض متروك للقاضي المنوط به الحكم  

به في ح الموضوع، ولكون ذلك مما يستقل  تثريب عليه باعتباره قاضي  الدعوى، ولا  دود  في 
رقابياً هاماً    دوراً تلعب محكمة النقض  و   ( 1)سلطته التقديرية بما لا معقب عليه في هذا الشأن.

رقابياً على    بدوراً فتقوم  ،  الموضوع بالتعويض عن فوات الفرصة   على الحكم الصادر من محكمة
 ( 2).للحكم بالتعويض   قابة على التأسيس القانونيكما أنها تمارس الر ،  سلامة الوصف القانوني 

الناجمة   ويرى الباحث ان قاضي الموضوع غير مسؤول عن تقدير الأضرار غير المباشرة
وبالتالي لا ينظر إليها ولا عن الاخلال بعقود الايجار والتي تؤدي الى تفويت المنافع والمصالح،  

القاضي صعوبة في تقدير ، ويواجه  يعيرها اهتمام، بل اهتمامه ينصب على الأضرار المباشرة
أن  ذلك  القاضي في  وعلى  ذلك،  في  التخمين  على  ويعتمد  الفرصة  تفويت  عن  التعويض 
يستعين بالخبراء وأهل الاختصاص ليعاونوه في تحقيق العدالة بتقديم آرائهم ونصائحهم النيرة 

 من واقع خبرتهم. 
 

  

 

 . 296 –مرجع سابق   –د. الشرقاوي     1))
 .  772-771ص   –مرجع سابق   –د. مصطفى راتب حسن علي     (2) 
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 الخاتمة

م على خير الأنام سيدنا محمد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلا
ففي ختام البحث توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وذلك ،  صلى الله عليه وسلم

 : وفقاً لما يلي
 -:  أهم النتائج:  أولاا 
بين   -1 الموازنة  أجل  من  وذلك  التعديلات  القوانين كثيرة  من  الايجار  قوانين  تعد 

وارتباط هذه المصلحة ، ومصلحة المستأجرينمصلحة الملاك  ، مصلحتين متعارضتين
 . بالتضخم

يرجع إلى المسؤولية التقصيرية كقاعدة عامة، التي تقوم   تفويت الفرصةالتعويض عن   -2
التعويض   على الإخلال بواجب قانوني هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير، بمعنى أن 

 –الضرر    –  )الخطأر  يخضع للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية والتي تستلزم تواف 
 علاقة السببية بينهما(.

يستوجب   -3 محققاً  ضرراً  يمثل  ذاتها  في  الفرصة  فوات  مجرد  يمثل   التعويض،أن  لأنه 
 .ذاتيةحرماناً للمضرور من الفرصة التي سنحت له بما لها من قيمة 

 معقولة، أن الربح الفائت هو ما كان يأمله المضرور ما دام هذا الأمل له أسباب   -4
أمر   تضييع   احتمالي،وهو  تتسبب جهة بخطئها في  أن  فيعني  الفرصة  تفويت  أما 

فرصة على صاحب الشأن، تحرمه مما كان يتوقع تحقيقه من كسب، أو حتى تجنبه 
تفويت   عن  يكون  هنا  التعويض  أن  باعتبار  أمراً خسارة،  باعتباره  ذاتها  الفرصة 

 . محقق، وليس عن موضوع الفرصة لكونه أمراً احتمالي
بضياع  -5 يتعلق  الأمر  كان  كلما  التعويض  واجب  ضرراً  الفرصة  تفويت  يعتبر 

الأمر وأصبح   ي أملً حقيقي وجد  إذا ضاع هذا  مميزات مستقبلية  بالحصول على 
 . مستحيل بفعل المتسبب في الضرر

الناجم عن الاخلال بعقود  تبدو الإشكالية الكبرى في التعويض عن تفويت الفرصة  -6
تحديد عناصر التعويض لا في تقريره لأن الضرر الاحتمالي يتعذر تحليله   الإيجار في

 .حسابياً   وتقديره 
إن تقدير قيمة التعويض الناتج عن المسؤولية المدنية في الأضرار المترتبة على تفويت  -7
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الم لقاضي  التقديرية  للسلطة  يخضع  الايجار  بعقود  الاخلال  عند  وضوع الفرصة 
استناداً لمجموع الظروف والوقائع المحيطة بالقضية   شريطة أن يسبب الحكم ويؤسسه

العقا  الخبرة  من  يستمده  ما  في لاسيما  الفصل  قبل  بها  يقضي  ما  غالباً  التي  رية 
 .الموضوع

الفرصة -8 تفويت  ضرر  عن  التعويض  في  الأساسية  الصعوبة  عن   تكمن  المترتب 
الإيجار  بعقود  الفائتة   الاخلال  الفرصــة  وقـدر  مـدى  وتقدير  تحديد   وأهميتها  فـي 

التعويض هــي معادلتـه فالقاعـدة العامــة فـي تقدير    ،وليس فـي مبــدأ التعويض ذاتــه 
التعويض  يتساوى  المضـرور بحيث  الـذي أصـاب  المحقـق  الضـرر  وجبـره للضـرر، كـل 

 . مـع هـذا الضـرر فـلا يزيد عنـه ولا يقل، وهـذا يعبر عنـه بمبـدأ التعويض الكامـل
عالية -9 تحقق  نسبة  القاضي  لها  أسند  احتمالاً كلما  أكثر  الفرصة  ، كلما كانت 

 ع الســلطة التقديريــة ولقاضــي الموضــو .  ديد مقدار التعويض المناسب لهاوبالتالي تح
فقــد يأمــر بالتعويــض العينـي أو بالنقـدي، وقـد يـرى ،  فــي تقديــر طريقــة التعويــض

أن يكـون التعويـض علـى شـكل أقسـاط دوريـة، فهـو صاحـب السـلطة المطلقـة فـي 
 .يــراه فــي كل دعــوى تعــرض عليــهذلـك وفقـاً لمــا  

 أهم التوصيات :  ثانياا 
رد  -1 بعدم  المستأجر  اخلال  عن  الناتجة  الأضرار  بضمان  يحكم  أن  القاضي  على 

المثل بأجرة  يكتفي  وألا  برد وذلك  ،  المأجور  المستأجر  التزام  لعدم  وردعاً  جزاءً 
 . المأجور

الباحث -2 وال  يوصي  القضائية  التعويض   نظاميةالجهات  مسألة  في  النظر  تعيد  أن 
 . ومزيداً من الاجتهاد والتحليل الناتج عن تفويت الفرصة باعتبارها أمراً احتمالياً 

ويوصي  -3 يقترح  البحث  هذا  في  الباحث  إليه  توصل  ما  خلال  قضاة   من   جميع 
الاخلال بعقود الإيجار عن  الناجم    الموضوع عند نظر التعويض عن تفويت الفرصة 

يول تحليله   واأن  يتعذر  الاحتمالي  الضرر  لأن  بالغة  أهمية  التعويض  عناصر  تحديد 
الاختصاص حسابياً   وتقديره  وأهل  بالخبراء  الاستعانة  وعليهم  من   ،  للاستفادة 

 خبرتهم ونصائحهم. 
الفرصة على أنها مصلحة مشروعة وأن تفويتها يمثل مفسدة يجب   النظر إلى يجب   -4
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 سبدرؤها، بتعويض المضرور عن الضرر الذي لحقهم من جراء تفويت فرصة الک
ذ في  مراعياً  العدالة،  يحقق  بما  القاضي  يقدره  التعويض  هذا  وأن  توافر   لكعليه، 

 ر. بين الضرر والفعل الضا   علاقة السببية
تسبيبه    لابد -5 عند  تقديرية  سلطة  من  به  يتمتع  ولما  الموضوع  قاضي  يراعي  أن 

لحكم مجموع الظروف والوقائع المحيطة بالقضية لاسيما ما يستمده من وتأسيسه ل
 اكتسبها. الخبرة العقارية التي 

لزاماً   -6 الباحث  احتمالًا يرى  أكثر  الفرصة  عالية كلما كانت  تحقق  نسبة  إسناد 
لها المناسب  التعويض  تحديد  قبل    وبالتالي  صاحـب   الموضوع،قاضي  من  فهـو 

 . ذلـك وفقـاً لمــا يــراه فــي كل دعــوى تعــرض عليــهالسـلطة المطلقـة فـي  
تطرأ نسبة   -7 التي  التعديلات  وكثرة  المأجور  طبيعة  لاختلاف  الإيجار  قوانين  لتنوع 

ألا   المتعارضة،على الجهات ذات الصلة مراعاة الموازنة بين المصالحة    ينبغي  عليها،
 . وهي مصلة المؤجر ومصلحة المستأجر وارتباط هذه المصلحة بالتضخم
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